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  لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية
  الدورة الثانية والعشرون

  ٢٠١٣أبريل / نيسان٢٦- ٢٢فيينا، 
  *ت من جدول الأعمال المؤق٧َّالبند 

  اتجاهات الجريمة على الصعيد العالمي والمسائل المستجدَّة
      وتدابير التصدِّي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية

    مشروع قرار: الصين، الهند وجنوب أفريقيا ولبرازيلا والاتحاد الروسي    
 الاقتصادي والاجتماعي بالموافقـة علـى    منع الجريمة والعدالة الجنائية المجلسَ توصي لجنةُ   

  :مشروع القرار التالي لكي تعتمده الجمعية العامة
    

    مكافحة الجريمة السيبرانيةعلى تعزيز التعاون الدولي     
  ،ة الجمعية العامإنَّ  
، الـــذي ٢٠١٠ديـــسمبر / كـــانون الأول٢١خ  المـــؤر٦٥/٢٣٠َّهـــا  قرارَإذ تـــستذكر  

نظـم منـع    : يات العالميـة  الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحدّ   دت فيه إعلان سلفادور بشأن      أيَّ
إلى لجنـة منــع الجريمـة والعدالــة   فيــه ، وطلبـت  ررهــا في عـالم متغيِّ ــالجريمـة والعدالــة الجنائيـة وتطوّ  

 مـن إعـلان سـلفادور، فريـق خـبراء حكوميـا دوليـا مفتـوح                 ٤٢نائية أن تنشئ، وفقا للفقرة      الج
العضوية من أجـل إجـراء دراسـة شـاملة عـن مـشكلة الجريمـة الـسيبرانية والتـدابير الـتي تتخـذها                        

 لهـا، بمـا في ذلـك تبـادل المعلومـات      تـصدِّي الدول الأعضاء والمجتمع الـدولي والقطـاع الخـاص لل    
 الوطنيـة وأفـضل الممارسـات والمـساعدة التقنيـة والتعـاون الـدولي، بغيـة دراسـة                عن التـشريعات  

الخيارات المتاحة لتعزيز التدابير القانونية أو غيرهـا مـن التـدابير القائمـة علـى الـصعيدين الـوطني                  
  ، للجريمة السيبرانية واقتراح تدابير جديدة في هذا الشأنتصدِّيوالدولي لل
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 فيـه  ، الذي لاحظت  ٢٠١٢ ديسمبر   ٢٠خ   المؤرَّ ٦٧/١٨٩ ها قرارَ وإذ تستذكر أيضاً    
إجراء دراسـة شـاملة     المعـني ب ـ  مع التقدير عمل فريق الخبراء الحكـومي الـدولي المفتـوح العـضوية              

عـن مــشكلة الجريمــة الــسيبرانية، وشــجعته علــى تحـسين جهــوده المبذولــة مــن أجــل إنجــاز عملــه   
  دالة الجنائية،وعرض نتائج الدراسة على لجنة منع الجريمة والع

 تطـــوّر  الـــدول الأعـــضاء أشـــارت في إعـــلان ســـلفادور إلى أنَّ أنَّوإذ تـــضع في اعتبارهـــا  
ــدة للمجــرمين       ــد اســتخدام الإنترنــت أتاحــا فرصــاً جدي ــا المعلومــات والاتــصالات وتزاي تكنولوجي

  وسهّلا تنامي الإجرام،
 في مكافحـة إسـاءة      على ضـرورة تعزيـز التنـسيق والتعـاون فيمـا بـين الـدول              د  وإذ تشدِّ   

د، في هــذا الــسياق، علــى الــدور اســتعمال تكنولوجيــا المعلومــات لأغــراض إجراميــة، وإذ تــشدِّ
  الذي يمكن أن تضطلع به الأمم المتحدة،

في مجـال مكافحـة الجريمـة الـسيبرانية         الـذي تـضطلع بـه        بالعمـل    وإذ تعترف مع التقدير     
أنشئ تحـت إشـرافها فريـق الخـبراء المعـني بـإجراء دراسـة               التي  ،  ةلجنة منع الجريمة والعدالة الجنائي    
  شاملة عن الجريمة السيبرانية،

 بالدراســة الــشاملة عــن الجريمــة الــسيبرانية ومناقــشة مــضمونها في   تحــيط علمــاً  -١  
قد مـن   الاجتماع الثاني لفريق الخبراء المعني بإجراء دراسة شاملة عن الجريمة السيبرانية، الذي عُ            

  ؛٢٠١٣فبراير /اط شب٢٨ إلى ٢٥
   للعمل الذي أنجزه فريق الخبراء في تنفيذ ولايته؛تعرب عن تقديرها  -٢  
 إلى مواصلة النظر، تحت إشراف لجنة منـع الجريمـة والعدالـة              الأعضاءَ  الدولَ تدعو  -٣  

مكافحـة الجريمـة الـسيبرانية، مـع         علـى الجنائية، في السبل والوسـائل الكفيلـة بتعزيـز التعـاون الـدولي              
  عاة جملة أمور منها نتائج عمل فريق الخبراء المعني بإجراء دراسة شاملة عن الجريمة السيبرانية؛مرا

 إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إنشاء فريـق عامـل حكـومي دولي               تطلب  -٤  
مفتوح العضوية، يجتمع قبل موعد انعقـاد الـدورة الثالثـة والعـشرين للجنـة، مـن أجـل مواصـلة                     

 لهـا، مـع   تـصدِّي ما اتخذته الـدول الأعـضاء مـن تـدابير لل         مشكلة الجريمة السيبرانية وفي    النظر في 
  مراعاة جملة أمور منها الخيارات الواردة في الدراسة الشاملة عن الجريمة السيبرانية؛

 إلى الأمانة أن تساعد الفريق العامل الحكومي الـدولي المفتـوح العـضوية في               تطلب  -٥  
  أداء مهامه؛

 م تقريـراً  إلى الفريق العامـل الحكـومي الـدولي المفتـوح العـضوية أن يقـدِّ        طلبت  -٦  
  .م في عملها أحرزه من تقدُّإلى اللجنة عمَّ


